





من علم الأصول 




















بعون الله وتوفيقه طبع هذا الكتاب عدة طبعات منذ تأليفه, 


نفع الله به وأجزل المثوبة والأجر لمؤلفه 
طبعة عام ٤۲٦‏ اه 



































من علم الأصول 


ل(واسالة مخض 5 ف أ 
رسالة مختصرة في أصول الفقه» 



































مقدمة المؤلف ص 








مقدمة المؤلف 


الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لذ تشروياف: لف بر 0 می عو رتو و ف الله علي 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 

أما بعد: فهذه رسالة مختصرة فى أصول الفقه كتبناها على 
وی "امتهم الشرن: له الخال ال ر :فى التعاهد العلفية: 
وسميناها : 

(الأصول من علم الأصول) 
أسآل الله أذ يمل عملا شاا نافع لكياة الله إنه 


قريب مچ ت: 


ا 


المؤلف 























أصون الفِقّه ڪڪ 
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أصول الففه 
أصول الفقه يعرّف باعتبارين : 
الأول: باعتبار مفرديه؛ أي : باعتبار كلمة أصول» وكلمة فقه. 


فالأصول: جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك 
أصل الجدار وهو أساسهء وأصل الشجرة الذي يتفرع مه أغضانها 
n CEE a e‏ 


مايا ت 0 فى سا4 [إبراهيم: .]۲٤‏ 

والفقه لغة: الفهم. ومنه قوله تعالى: #وَاحَدْلٌ عَُْدَهُ ن لِسَانٍ 
هوا قلي (09* [طه]. 

واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التفصيلية . 


فالمراد بقولنا: (معرفة)؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام 
الفقهية قد يكون يقينيا» وقد يكون ظنيّاء كما في كثير من مسائل 
الفقه . 

والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية)؛ الأحكام المتلقاة من 
الشرع؛ كالوجوب والتحريم» فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة 
أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في 
ال الا إذا كان الجر ا 























ڪڪ ۸ 








والمراد بقولنا: (العملية)؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة 
والزكاة» فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه 
وصفاته» فلا يسمّى ذلك فقها في الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية)؛ أدلة الفقه المقرونة 
بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه 
إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. 

الثاني : باعتبار كونه؛ لقباً لهذا الفن المعين» فيعرف بأنه : 
علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال 
المستفيد . 

فالمراد بقولنا: (الإجمالية)؛ القواعد العامة مثل قولهم: 
الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ» فخرج به 
الأدلة التفصيلية فلا تذكر في.أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل 
للقاعدة. 

والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها)؛ معرفة كيف يستفيد 
الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم 
وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك» فإنه بإدراكه 
يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: (وحال المستفيد)؛ معرفة حال المستفيد 
وهو المجتهد. سمي مستفيداً؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من 
أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهادء فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد 
وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. 
فائدة أصول الفقه: 

إن أصول الفقه علم جليل القدرء بالغ الأهمية» غزير 














أصون الفِقّه ڪڪ 
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الفائدة» فائدته: التّمَكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج 
الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. 
إدريس رحمه الله» ثم تابعه العلماء في ذلك» فألفوا فيه التآليف 








المتنوعة» ما بين منثور » ومنظوم» ومختصر» ومبسوط حتى صار 
ف مستقله له كيانه» ومميزاته. 














ڪڪ الأحكام 








الأحكام 
2 
الأحكام : جمع حکم ورل ا لقاع 
واصطلاحاً : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين من طلب» أو تخيير» أو وضع . 
فالمراد بقولنا: (خطاب الشرع)؛ الكتاب والسنة. 
والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين)؛ ما تعلق 


24 


بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً» إيجاداً أم تركاً. 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا 
الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: (المكلفين)؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل 
الصغير والمجنون: 

والمراد بقولنا: (من طلب)؛ الأمر والنهي سواء على سبيل 
الإلزام» أو الأفضلية. 

والمراد بقولنا: (أو تخيير)؛ المباح . 

DESE‏ وضع)؛ الصحيح والفاسد ونحوهما مما 
وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. 
ا الإخكام +الشر عد 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين : تكليفية ووضعية. 























الأحكام پڇ 
١١‏ سے 


فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرّم والمكروه 
والمباح . 








واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الالزام؛ كالصلوات 
الخ 

فخرج بقولنا: رما أمر به الشارع)؛ المحرم والمكروه 
والمباح . 

وخرج بقولنا : (على وجه الإلزام) ؛ المندوب. 

اک قات ايها لذ وعدن العقا يه ثار كه 

ويُسمّى: فرضا وفريضة وحتما ولازما. 

۲ - والمندوب لغة: المدعوٌ. 

واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الالزام؛ 
كالرواتب. 

فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع)؛ المحرم والمكروه والمباح . 

والمتدوتت كات فاغلة امقغالا + :ولا عاق ارك 

ويُسمّى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً . 

" - والمحرم لغة: الممنوع . 

واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك؛ 
كعقوق الوالدين. 
والمباح . 














= الأحكام 
۱۲ 








وخرج بقولنا: (على وجه الالزام بالترك)؛ المكروه. 
والمحرم يثاب تاركه امتثالاً» ويستحق العقاب فاعله. 
ويسمى : ا أو رطا 
٤‏ - والمكروه لغة: المبغض . 
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك؛ 

كالأخذ بالشمال والاعطاء بها. 

والمباح . 
وخرج بقولنا: (لا على وجه الالزام بالترك)؛ المحرم. 
والشكروة يتانن تارق العا لاه :ولا يعاق ناغله: 
والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه. 
واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمرء ولا نهي لذاته؛ كالأكل في 
وخرج بقولنا : رولا نهي) ؛ المحرم والمكروه. 
وخرج بقولنا: (لذاته)؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة 

لایو اوي لوه وة لهي ع فإن له حكم ما كان 

وسيلة له من مأمورء أو منهي» ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً 
والمباح ما دام على وصف الإباحة» فإنه لا يترتب عليه 

ثواب ولا عقاب . 


ويسمى : حلالاً با 




















الأحكام الوضعية: 

الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات» لثبوت أو 
انتفاء» أو نفوذء أو إلغاء. 

ومنها: الصحة والفساد. 

. فالصحيح لغة: السليم من المرض‎ ١ 

واصطلاحاً : ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً. 

فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة» وسقط به 
الظطلب: 

والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب 
الملك على عقد البيع مثلاً . 

ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 

مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة 
شروطها وأركانها وواجباتها . 

BET UE‏ أن ايع E N‏ المعرولة 
مع انتفاء yT‏ 

فإن فُقِد شرظ من الشروطهء أو وُجد مانع من الموانع 
متنعت الصحة. 

مثال فقّد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. 

ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 

ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في 
وقت النهي . 

ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة 
شيئاء بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. 














= الأحكام 
۱٤‏ 








: وجبير ا‎ INES E 

واصطلاحاً : ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً. 

فالفاشل من لخادت :دما ل ا يه الذفة ولا يسقط نه 
الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها. 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع 
الول 

وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرّم؛ لأن 
ذلك مِنْ تعدّي حدود الله» واتخاذ آياته هزؤاًء ولأن النبى کل 
ا على ين ا هو الويف ون كان او 01 

والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين: 

الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه 
المُحرم قبل التحلل الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. 

الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف 
العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على 
بطلانه كنكاح المعتدة. 


)210 رواه البخاري )100( کتاب البيوع» 6 اباب إن شاء رد المصراة. 
ومسلم )١5١5(‏ كتاب العتق» ۲ - باب إنما الولاء لمن أعتق. 














ه١‏ حت 








العلم 


- 


تعردفه: 

العلم : إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماً؛ كإدراك 
أن الكل أكبر من الجزءء وأن النية شرط فى العبادة. 

فخرج بقولنا: (إدراك الشيء) ؛ عدم الإدراك بالكلية ويسمى 
(الجهل البسيط). مثل أن سال 3 مقن كاف غو و فقول 
لا أدري. 
ما هو عليه و ينبم (الجهل المركب). مثل أن ا متى 
كانت غروة ندر فقول افن١‏ الليدة' الغالقة م 'الوجررة, 

وخرج بقولنا: (إدراكاً جازماً)؛ إدراك الشيء إدراكاً غير 
جازم ء بحيث يحتمل عة أن يكون على غير الوجه الذي أدركه, 
فلا يسمى ذلك علماً. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح 
ظن والمرجوح وهم. وإن تساوى الامران فهو شك. 

وعدا فتن أذ تادراك بالا اء كا ية 

دعنك ره ارا ا غل ما هو عليه راا 
جازماً. 


۲ - جهل بسيط؛ وهو عدم الإدراك بالكلية. 























کڪ ١‏ 
کک 2 
٣‏ جهل مركب؛ وهو إدراك الشىء على وجه يخالف ما 
هو عليه . 


ا طن ۾ وهو إدراك الشيء مع احتمال صد مرجوح . 


0 - وهمء وهو إدراك الشىء مع احتمال ضد راجح . 
١‏ - شك» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضِد مساو. 


أقسام العلم: 

ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري . 

١‏ فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريًاء 
بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال؛ كالعلم بأن الكل 
أكبر من الجزء» وأن النار حارة» وأن محمد رسول الله. 

١‏ والنظري: ما يختاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم 
بوجوب النية في الصلاة. 




















الككلاآم چڪ 








- 


تعريفه: 

الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى. 

واصطلاحا: اللفظ المفيد مثل: الله ربنا ومحمد نبينا . 

وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان» أو فعل واسم. 

مثال الأول: محمد رسول الله» ومثال الثاني: استقام 
محمد . 

وواحد الكلام كلمة وهي: اللفظ الموضوع لمعنى مفرد 
وهي إما اسمء أو فعل» أو حرف. 

أ - فالاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. 

وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 

الثاني: ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات . 

الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام. 

ب - والفعل: ما دل على معنى في نفسه» وأشعر بهيئته بأحد 
الأزمنة الثلاثة . 
وهو إما ماض كاقَهمَ): أو مضارع كهيَفْهَمُ): أو أمر كَإفْهَمْ). 
والفعل اا فيد ای و رم ل 
ج _ والحرف: ما دل على معنى في غیره» ومنه : 























عر الكلآم 
چ 1۸ 








اي وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في 
الحكمء ولا تقتضي الترتيب» ولا تنافيه إلا بدليل. 

۲ _ الفاء: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم 
مع الترتيب والتعقيب» TT‏ 

 "‏ اللام الجارّة. ولها معانٍ منها: التعليل وا 
والوباحة. 

> - على الجارزة. ولها معانٍ منها: الوجوب. 
أقسام الكلام: 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى 
قسمين: خبر وإنشاء . 

١‏ فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 

فخرج بقولنا: (ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب)؛ 
الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلك» إن :دلو لة لسن ی علد مين 
يمك أ يقال إن حيدق أو كلاف:؛ 

وخرج بقولنا: (لذاته)؛ الخبر الذي لا يحتمل الصدق» أو 
لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به» وذلك أن الخبر من حيث 
المخبر به ثلاثة أقسام : 

الأول - ما لا يمكن وصفه بالكذب؛ كخبر الله ورسوله 
الثابت عنه. 

الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق؛ كالخبر عن المستحيل 
شرعاً أو عقلاً. فالأول: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي للا 
والثاني: كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين 


واحدة شض زمن واحد. 














الككلآم ڪڪ 
14ح 


الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواءء 
أو مع رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

؟ - والانشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» 
ومنه الأمر والنهي. كقوله تعالى: #واغبدوا لله ولا شرا پد 
س4 [النساء: ]۳١‏ وقد يكون الكلام خيرا اا اغ ار 
كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت. فإنها باعتبار دلالتها على 
ما في نفس العاقد خبر» وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. 

وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس 
لفائدة . 

مغال الأول قوله تعالى : #ووالمطلقت يربص بانمسهن ملق 
وق [القرةة 48 ] ر ن بصورة الخبر والعرافييا 
الأمرء وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به» حتى كأنه أمر واقع. 
يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

تفال کی تفال 0218 ادن كعدوا ا 
امنأ يعوا سلتا وليل خطينكم) [العنكبوت: ]١١‏ فقوله: 
(ولنحمل) بصورة الأمر والمراد بها الخبرء أي: ونحن نحمل. 
وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. 
الحقيقة والمجاز: 

وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. 

١‏ فالحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له» مثل: 
اند للحيو اق لمرن 

فخرج بقولنا: (المستعمل)؛ المهمل» فلا يسمى حقيقة ولا 
مجازاً . 




















چ م الككلآم 
چ Y۹‏ 








وخرج بقولنا: (فيما وضع له)؛ المجاز. 

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. 

فاللغوية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

فخرج بقولنا: (في اللغة)؛ الحقيقة الشرعية والعرفية. 

مثال ذلك الصلاة». فإن حقيقتها اللغوية الدعاءء فتحمل عليه 
في كلام أهل اللغة. 

والحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
الشرع . 

فخرج بقولنا: (في الشرع)؛ الحقيقة اللغوية والعرفية. 

مثال ذلك: الصلاةء فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال 
المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» فتحمل في كلام 
أهل الشرع على ذلك. 

والحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
العرف . 

فخرج بقولنا: (في العرف)؛ الحقيقة اللغوية والشرعية. 

مثال ذلك: الدابة» فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من 
الحيوان» فتحمل عليه في كلام أهل العرف. 

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل 
لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله» فيحمل في استعمال 
أهل اللغة على الحقيقة اللغوية» وفي استعمال الشرع على الحقيقة 
الشرعية» وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. 

١‏ والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. 
مثل: أسد للرجل الشجاع . 














الككلآم چ ڪڇ 
۲١‏ حت 


مجازاً. 








وخرج بقولنا: (في غير ما وضع له)؛ الحقيقة. 

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع 
من إرادة الحقيقة» وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة . 

ويشترط لصحة استعمال اللفظ فى مجازه: وجود ارتباط بين 
المعنى الحقيقي والمجازي» ا العو يه نه وهو ما يسمى 
في علم البيان بالعلاقة» والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو 
غيرها. 

فإن كانت المشابهة سمي التجوز (استعارة)؛ كالتجوز بلفظ 
انید عن الرجل الشجاع . ْ 

وإن كانت غير المشابهة سمي اجوز (مجازا مرسلاً) إن 
ئ 0 
الإسناد. ١ ١‏ 

قال :ذلك فى الحخان العرميل :أن تقول را الوط 
وكلضة اهار عع O NAE‏ 

ومثال ذلك فى المجاز العقلى : أن تقول : أنبت المطر العشب 
فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد الإنبات إلى المطر 
مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد. 

ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادة» والتجوز بالحذف. 

مغلوا للميجاز بالزيادة بقوله تعالى: الس کنر هّن 7» 
(الشوزرف-١1]‏ ققالوا :إن الكاف' زاكدة اكد فى لمل عن .انت 
ا ٠‏ 














۲۲ 








ص < ررم 2 
ار 


ومثال المجاز بالحذف: قوله تعالى: #وَسسَلٍ الْمَرَيَة* 
[يوسف: 875] أي: واسأل أهل القرية؛ فحذفت (أهل) مجازاً. 
وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. 

وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه؛ لأن 
دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجازء فاحتيج إلى معرفة كل منهما 
وحكمه. والله أعلم. 
تنبيه: 

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر 
المتأخرين في القرآن وغيره» وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في 
القران» وقال اخرون: لا مجاز في القران ولا في غيره» وبه قال 
أبو إسحاق الإسفراييني ومن ا العلامة الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي» وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة» 
ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو 
E‏ 


)210 كتاب الإيمان ص۰۷۲ ومختصر الصواعق ص١٠١16.‏ 














الاأمَر پۈ 








- 


تعريفه: 

الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاءء مثل: 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 

فخرج بقولنا: (قول)؛ الإشارة فلا تسمى أمراًء وإن أفادت 
مختاة. 

وخرج بقولنا: (طلب الفعل)؛ النهي لأنه طلب ترك 
والمراد بالفعل الإيجاد» فيشمل القول المأمور به 

وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء)؛ الالتماس» والدعاء 
وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن 
صيغ الأمر: 

صيغ لمن أربع : 

قعل اام نعل واا نا أي" رتك رينت الكلن » 
[العنكبوت: .]٤٥١‏ 

١‏ اسم قعل الآمزء معنن على الصتلاة. 

# > المصيدو الات عن قعل الام مدل اة فتن ادن 
کقروا صرب الراب [محمد: 4]. 

O اذ الجتهانه السقور‎ 
EEE PPA 























و12 الأَمَرٌ 
۲٤‏ 








وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمرء مثل أن يوصف 
بأنه فرض» أو واجب» أو مندوب» أو طاعة» أو يمدح فاعله» أو 
يذم تارکه» أو يرتب على فعله ثواب» أو على تركه عقاب""' . 
ما تقتضيه صيغة الأمر: 

و افر عت الط دی تتفي و جوت الامو نه 
والمبادرة بفعله فوراً . 1 

فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: 


عو ,> 5 عو لوم م 
فتنة ١‏ 


مو ماج 2 


#فليحذر لَدِنَ الف عَنْ ارو ا 
4د مرو RR‏ اذاه حدن الال عد 
أمر الرسول ئي أن تصيبهم فتنةء وهي الزيغ» أو يصيبهم 
عاي اليه و الا امول اليكل ورن إلا على ترك 


)١(‏ علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 
مثال ما وصف بأنه فرض : قوله كَكِ: «فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة. . .٠.‏ 
ومثال ما وصف بأنه واجب: قوله كلد «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم؟ . 
ومثال ما وصف بأنه طاعة: قوله ية «من أطاع أميري فقد أطاعني». 
ومثال ما مدح فاعله: قوله مَكْةِ: «نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان 
يقوم من الليل». 
ومثال ما ذم تاركه: قوله : «من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه» 
فإنها نعمة كفرها». 
وال ما رقب علق قله التؤاف:قبولاعلة + لمن شان قله اة 
صلی الله عليه به عشراً». ٠‏ 
ومثال ما رتب على تركه العقاب: قوله يلهِ: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً 
طبع الله على قلبه» . 


و بص عَذَانٌ 














الأَمَوٌ ع 
Yo‏ چڪ 


واجب؛ فدل على أن أمر الرسول 4 المطلق يقتضي وجوب 
فعل المأمور. 

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: #فاستقوا الْحَْراتِ » 
RN‏ 1 1و اليه 33 41] "و EO‏ راض السترعية اعورم 1 لا متو 
بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. 

ولأن النبي بيه كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر 
والحلق يوم الحديبية» حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها 
فذكر لها ها لقن من الاس" : 

ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ. والتأخير له آفات» 
ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها . 








وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك» 
فيخرج عن الوجوب إلى معان منها : 


: الندب؛ كقوله تعالى: ##وَأَشْهِدَكَا إِذَا ايع [البقرة‎ ١ 
فالأمر بالإشهاد على التبايع للقدي ايديل أن النبي كك‎ [YAY 
) 
ای من اعرا ولو کد‎ 


)١(‏ رواه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) كتاب الشروط» ٠١‏ - باب الشروط فى 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط . وأحمد ۳/0 
۷ 

(۲) رواه أبو داود )۳٦١۷(‏ كتاب الأقضيةء باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد؛ يجوز له أن يحكم به؟ 
والنسائي في «الكبرئ»؛ )1۲٤۳(‏ كتاب البيوع» ۸۲ - التسهيل في ترك 
الإشهاد على عن اده 
وأحمد »)۲٠١ /٥(‏ وصححه الاي في «الإرواء» .)١7185(‏ 














6 الأَمَرٌ 
ا 


؟ ‏ الإباحة؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظرء 
جواباً لما يتوهم أنه محظور. 

CEILS REESE‏ لات ودا عل اتساد 
[المائدة: ؟] فالأمر بالاصطياد للإباحة وو بعد الحظر المستفاد 
من قوله تعالى: ولد عل اليد .]١ ET‏ 


ولا 0 في جواب من سألوه في حجة -- عن تقديم 

eT‏ كقوله 97 Mt‏ شام 9 یما مون 

[فصلت: »]٤١‏ #فمن 1 فون و َا ك0 إنا عَمّدْنَا 
ا ا [الكيك 1۹ تدك الزعة به الأمر'المذكور :وليل 
على أنه للتهديد. 

ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي 

فقا لهذ "قفا مهنا د كانه ما مون ند الكزق ول الدليل غا أنه 
للتراخي» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي 
لمكا ند وسو ا 








(۱) رواه البخاري (AT)‏ کتاب العلم» 7 نانب الفتيا وهو واقف على الدابة 
وغيرها. 
ومسلم )۱۳٠١١(‏ كتاب الحج» 5 باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل 
الرمي . 

)۲( انظر : البخاري (۱۹۰) كتاب الصوم» 0 - متى يقضى قضاء رمضان. 
ومسلم )١0(‏ کتاب الصيامء 55 اباب قضاء رمضان في شعبان. 














الأَمَوٌ ص 


ولو كان التأخير محرماً ما أقِرّت عليه عائشة رضي الله عنها . 
ما لا يتم المأمور إلا به: 

إذا توقف فعل المأمور به على شىء كان ذلك الشىء مأمورا 
تاك كان لين شرو نه واس Sha SEE‏ 
المأمور به مندوباً كان ذلك الشيء مندوباً . 

کا چ سر العورة ودا تو قت عاك شر ا2 وی کان 
ذلك القن وا 

فياك المعووت ا علي در ان 
کا و دوا . 

وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي: الوسائل لها 
أحكام المقاصدء فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل 
المنهيات منهي عنها . 


























- 


تعردفه: 
مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية» مثل قوله تعالى: 
لوا تیم اوا الت كَدَبْوأْ ایا وات ل يمون بالآرة» 
[الانعام: .]١٠6‏ 

فخرج بقولنا: (قول)؛ الإشارة» فلا تسمى نهياً وإن أفادت 
كاه 

وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء ) ؟ الاش والدعاء 
وغيوهما هما قاد مق الي ا ا 

وخرج بقولنا: (بصيغة مخصوصة هي المضارع . . . إلخ)؛ 
ا وك عدلئ طب لحف بضيغة الأموسكل دغ ات ككف 
ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر 
تكو ا ا 

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهى» مثل: أن يوصف 
الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح» أو يذم فاعله» أو يرتب على 


U ETE 


)١(‏ علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 























النَّهَى ڪڪ 
48 








ما تقتضيه صيغة النهى: 


صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه 


وفساده. 
فوا لس سي لصي لسري ار وى #ومآ 
اک ا 4 i‏ أ عم تورك E E‏ 


0 عما نهى عنه» يقتضي وجوب الانتهاء» ومِنْ لازم ذلك 
تحريم الفعل . 

ومن الأدلة على أنه يقتضى الفساد قوله بي: «من عمل 
عاذ :مون عله ا ا أي: مردود» وما نهى عنه؛ 
فليس عليه أمر النبي كله فيكون مردوداً. 

هذا :وقاغدة الندهي» ف الى ف هل يكون باط و 
مسي له لفحي ا ت 

أن كوك الى عاف إلى دات الم عه أو شط 
فيكون باطلاً . ۰ ٠‏ 

١‏ أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات 
المنهي عنه ولا شرطهء فلا يكون باطلاً . 


ج فك بارت ابعر e O‏ 
ومثال وصفه بالقبح : 0 ثمن الكلب خبيث». 
ومثال ذم فاعله: قوله عله : 
E‏ : قوله تعالى: لن الْذِنَ يا ڪون امول 
لبت للم إثمَا يا مون ى طخي 3 رسمار سَعِيرًا 46 [النساء: .]٠١‏ 
(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) كتاب الأقضيةء 8 باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور. 














چ النَّهَى 
ڪڪ وو 2 


مغال'العاكة إلى ذاث الم غه الاد اله عن 
صوم يوم العيدين . 

ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء 

ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل 
ثوب الحرير» فستر العورة شرط لصحة الصلاة» فإذا سترها بثوب 
منهي عنه» لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها . 

ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع 
الحمل» فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع» فإذا باع الحمل لم 
يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. 

ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن 
لبس الرجل عمامة الحرير» فلو صلى وعليه عمامة حرير» لم 
تبطل صلاته؛ لأن النهى لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. 

ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن الغش» 
فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى 

وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي 
ذلك» فمنها: 
١-الكراهة:‏ ومثلوا لذلك بقوله يَلِ: «لا يمسن أحدكم 
ذكره بيمينه وهو يبول فقد قال الجمهور: إن النهي هنا 








(۱) رواه البخاري )١57(‏ كتاب الوضوء» - باب النهى عن الاستنجاء باليمين . 


ومسلم (۲۹۷) كتاب الطهازة» 1 اباب النهي.عن الاسعتجاء باليمين: 
واللفظ له. 














النَّهَى حك 
۳١‏ س 








للكراها لآن الذكر معا م الآنسان 'والحكمة امو ال اتندية 
ا ٤‏ 

۲ - الإرشاد: مثل قوله بيه لمعاذ: «لا تدعن أن تقول دبر 
كل صلاة: اللهم أعني فلو و قر ك و عاد 
من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي: 

الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي (هو) المكلف. وهو 
البالغ العاقل . 

فخرج بقولنا: (البالغ)؛ الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهي 
تكلينا معارياً لكليت:البالع» ولكنه رر بالعتاواق »بعك العسيز 
تمرينا له على الطاعة» ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها . 

وخرج بقولنا: (العاقل)؛ المجنون فلا يكلف بالأمر 
والنهي» ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد» ولو 
فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. 

رلا رد غل هذا اتات الزكاة والتحقوق العالبة ف مال 
ا اكاب حير ءاسا تعد فى 
وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل! . 

والتكليف بالأمر والتهي شامل للمسلمين والكفار لكن 
الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره؛ لقوله تعالى: #وَمَا 
)١(‏ رواه أحمد )۲۲۱۷۲/۲۲٤ /٥(‏ و(۷٤۲۲۱۷۹/۲۲)‏ وأبو داود )١077(‏ 

كتاب الوترء باب في الاستغفار. 


والنسائي في «المجتبى» )١7:7(‏ كتاب السهوء باب نوع آخر من 
الدعاء. 


وصححه النووي» وجزم بثبوته الحافظ في «الفتح» .)١١۳/١١(‏ 




















تت النَهَى 

سا ۳۲ 
ررر 2 ےو رر ہہ وہ اہ ٤ور‏ ديلو 0 e‏ عبر ر 

9 متعهمٌ أن تقبل ونم تفقلتهم إلا أنهم ڪفروا بالل ورسولو. 4 


[التوبة: .]٠٤‏ 1 بمو نتضاكة إذا أسلم؛ EEO‏ 
رمن a‏ إن سحيو يدن لقي كا كذ E‏ سن رم 
وقوله ييه لعمرو بن العاص: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم 
کان قله" واا ایی عن شركة إذا عات غل الک ره 
تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: اما کڪ في سَثَرَ 67 قال ل 
كيك الزن 63 رد بك خم کک 3 ركنا عرف بن لضن 
© وكا تکرب ور الین (© سی اتتا اعد ©6 [المدثر: ٤۲‏ -147]. 
موانع التكليف: 

للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والإكراه؛ لقول 
النبى بل : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ف راواه ادت اه ا وله شؤاهك و الات وال 
ل قلي ی ٠‏ 

فالجهل: عدم العلمء فقن تعن ا هرما جاهلاً 
سعزرو اتن معلينه كن حملن القيلاه ر 
الكلام» ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان 


)١(‏ رواه مسلم )١١١(‏ كتاب الإيمان» 55 باب كون الإسلام يهدم ما كان 
قبله وكذا الهجرة والحج. 

)۲( رواه ابن ماجه (To CTE)‏ كتاب الطللاق» 1١5‏ غنات طلاق المكره 
والناسي . 
والبيهقي (5/ (A6‏ كتاب الإقرار» باب من له يجوز إقراره. قال 
العجلونى فى «كشف الخفاء» :)۱١۹۳/۰۲۳/۱(‏ حسنه النووي فى 
«الروضة» و«الأربعين». 
وجوّد إسناده ابن كثير في «تحفة الطالب» .)٠١۸/۲۷١/١(‏ 














النَّهَى ڪڪ ص 
5 ۳ ات 

قد فات وقتهء بدليل أن النبي بيه لم يأمر المسيء في صلاته 
- وكان لا يطمئن فيها ‏ لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات» 
وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع . 
ناسا فلا شيء عليه؛ كين أكل في الصيام ناسا :ومتق ترك 
واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال نسيانه؛ ولكن عليه فعله إذا ذكره؛ 
لقول النبي بيا : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»”" . 

والاكراه: إلزام الشخص بما لا يريد» فمن أكره على شيء 
محرم فلا شيء عليه؛ كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان». ومن أكره على ترك واجب فلا شىء عليه حال الإکراه 
وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج 
وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. 

وتلك الموانع إنما هي في حق الله؛ لأنه مبني على العفو 
والرحمة» أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب 
ضمانه» إذا لم يرض صاحب الحق سقوطه» والله أعلم . 








)١(‏ رواه البخاري )٥۹۷(‏ كتاب مواقيت الصلاة» ”7 باب من نسى صلاة 
E EE‏ لت يم اللا ١ SANE‏ 
ومسلم )1۸٤(‏ كتاب المساجد» 55 باب قضاء الصلاة الفائتة 
اجات جل فضا 




















- 


تعريفه: 

العام لغة: الشامل. 

واصطلاحاً : اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصرء مثل: 
لل لار لى جيم 402 [الانفطار: ٠١‏ والمطففين: ۲۲]. 

فخرج بقولنا: (المستغرق لجميع أفراده)؛ ما لا 0 إلا 
واحداً كالعَلّم والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله تعالى: َم 

رََبَةَ» [المجادلة: ۳] لأنها لا تتناول جميع الأفراد اين وجه 

الكتمول» واه ار واخ جرس 

وخرج بقولنا: (بلا حصر)؛ ما يتناول جميع أفراده مع 
الحصر كأسماء العدد: مئة وألف ونحوهما. 


صيغ العموم: 

ضيغ و 

١‏ ما دل على العموم بمادته مثل: کل» > وكافةء 
وقاطبة» وعامة؛ كقوله تعالى: ل کل ىء عة تدر © * 
[القمن: 44]. 

ات انا الط 4 كق وله ال ن غيل ميلا اد 
[الجاثية: .]٠١‏ 


م#كَيمَمَا 1 ف و 1 [البقرة: .]١١6‏ 























العام پڪ 
o‏ کک 


سنا الو كقوله تعالى: فن اتیک بملو معن * 


[الملك: ]١‏ مادا َر الْمَرْسَاِنَ4 [القصص: 15] كين : تبون © 4 








[التكوير: .]۲١‏ 
_ 0 الموصولة ؛ كقولة شان م عروالق 1 اميدق 
وَصَدَّقَ بده اوليك هم اموت ©4 [الزمر: 8 لوين جَهَدُوا 
TT‏ : ۹ ن في ذلك يمره لمن تى © 4 
[النازعات: 51] # ف التموات. وما ى. الارض » [آل عمران: ۱۲۹]. 


- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام 
الإنكاري؛ كقوله تعالى: #وًا من إِلَهِ ر أده [آل عمران: ]٩۲‏ 
#واغبدوا أله TS‏ 
أو خض دن لله E N 4 60 E E‏ 
له عي اه بتڪم .]/١ SS‏ 
5 - المعرّف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى : 
ودا مت آل عَیک) [آل عمران: ]٠١١‏ گرا الک للد 
[الأعراف: .]۷٤‏ 
- المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله 
وق لاضن صَعِيعًَا» [النساء: ۲۸] #وَإدًا كل الأَطْملُ 
نکم الا اشوا كما أسكدن اا عن لهد 4 الور 5۹ 
وأما 00 بأل العهدية» فإنه بحسب المعهود فإن كان 
عامًا فالمعرّف عام» وإن كان خاصًا فالمعرّف خاص» مثال العام 
E NS‏ ل ریک میگ إن حَيِقٌ بن ين ملي 3© كل 
و وفحت فد من ووی فقسا له سجرن 0 فَسَحَلَ الیک ڪل 
امن ©4 [ ص : 7١‏ - ۷۳]. 


و 














چ العام 
کا وم 








ومثال الخاص قوله تعالى: ۴# اسل إل َو سر © 
E NE SIRE‏ 

وأما المعرف (بأل) التي لبيان الجنس؛ فلا يعم الأفرادء 
فإذا قلت: الرجل خير من المرأة» أو الرجال خير من النساءء 
فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساءء 
وإنها الع اة أن هذا القن خير امن هذا الحسن»: وان كان قد 
يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. 
العمل بالعام: 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن 
العم خا ف لكات و الا و تاع ها ا داي 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . 

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن يدل دليل على 
تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص 
بما يشبهها . 

مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار؛ فان سبب 
نزولها ظهار أوس بن الصامت» والحكم عام فيه وفي غيره. 

ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله كللِْة د «ليس من البر 
الصيام في السفر"" فإن سببه أن النبي 5 كان في سفر فرأى 
)١(‏ رواه البخاري )١957(‏ كتاب الصومء ۳١‏ - باب قول النبي ئا لمن ظلل 

ع ی التي و بدن ا 


رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر . 














العام حح 
ا 








تسافا و عليه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم 
نقالية اراب جوااير سام في ام نواء نوكا فسن شامق دن 
يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفرء 
والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي يي كان يصوم في السفر”") 
حيث كان لا يشق علیه» ولا يفعل وَلةٍ ما ليس ببر. 


(۱) انظر : البخاري )۱۹٤٥(‏ كتاب الصومء 60 _ باب . 


ومسلم )١0(‏ كتاب الصيامء 1۷ - باب التخيير في الصوم والفطر في 
ال 




















تعريفه: 

الخاص لغة: ضد العام. 

واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عددء 
كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. 

فخرج بقولنا: (على محصور) العام. 

والتخصيص لغة: ضد التعميم. 

واصطلاحاً : إخراج بعض أفراد العام. 

والمخصّص - بكسر الصاد -: فاعل التخصيص وهو 
الشارع» ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص . 

ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل . 

فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه. 

والمنفصل : ما يستقل بنفسه. 

فمن المخصص المتصل : 

أول: الانتتناء: وهر لعةة من انتوهق رد بعقن ,الىد 
إلى بعضه؛ كثني الحبل. ۰ ۰ 

واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام بإ لا أو 
أخواتهاء كقوله تعالى: #إنَّ لاضن تی شر © إل لذن َامنوأ 























الخّاص پڇ 
وم — 








ذ آ ا و 


ويوا الصَلِحَتِ وَتَوَاصَوَا الي وَتَوَاصَوَأ بألصَبرِ 42 [العصر: ۲ء .]١‏ 

فخرج بقولنا: (بإلا أو إحدى أخواتها)؛ التخصيص بالشرط 
وغيره. 
شروط الاستثناء: 

يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: 

١‏ - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً. 

فال ا اماو لله هه ك ا 
ا ا ی ل ا امسا مه 
اک د الان والعطابين : 

فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه» أو سكوت لم يصح 
الاشعداء مل أن يقول: 

عبيدي آحرار» ثم يسكتء. أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول: 
إلا سعيدا؛ فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. 

وقيل: يصح الاستثناء مع السكوتء أو الفاصل إذا كان 
الكلام واحداً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض» لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه». فقال العباس: 


يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهمء فقال: (إلا 
الإذخر». وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. 


95 لار 0۳0 كاب الجادوة ۷۷ بات لاخر والحسيكن فى القين: 














بحت 5 


؟ ‏ أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منهء فلو 
قال: له علي عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته 
العشرة كلها 

وقيل: لا ب يشترط ذلك» فيصح الاستثناء» وإن كان المستثنى 
0 المذكور إلا أربعة. 

أما إن ااي الكل» فلا يصح على القولين» فلو قال: له 
علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها . 

وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عددء أما إن كان من 
صفة فيصح › ور ال اا ا كول الى و 
لإِنَّ عِبَادى لیس لك عم سل إلا س عك من الْعَاوِنَ ©4 
[الخجر:. ]٤١‏ وأتباع إبليس من بني .ادم أكثر من النتصف» ولو 
قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء» فتبين أن جميع من في 
البيت أغنياء صح الاستثناء» ولم يعطوا شيئا . 

ثانياً: من المخصص المتصل : الشرط» وهو لغة: العلامة. 

الاو ا ساف شد و عدم يان 
ارط او ` 

والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر 

مئال المتقدم قوله تعالى في المشركين: إن تاوا 
E |‏ 1 لَه 4 E‏ 

ماك الجما حزن قوله تعالى: ولد نون الْكتبَ مِنَا مَلَكْتْ 
0 ا إن ِم في عا ا 

الا نة زد هنا اش سف تقض به بح أقراد 
العام سو E E‏ 








مكيك و 


موا 














الخّاص پڇ 
١؟:‏ ا — 








E GE EEE CEE 
.]۲٠ يكم أَلْموْمِكب) [الساء:‎ 

ومثال البدل: قوله تعالى: #ولو عَلَ الاس حح الْبَيَتِ س 
َسَتَطَاءَ اليه سی آل غمزاة: ۹¥]: 

ومثال الحال: فو تعالى: #وَمَن يَفَسْلٌ مومس ا مَعمد 


راز كينت EAE E‏ 18 
المخصص المنفصل: 


المخصص المنفصل : ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: 
الحس والعقل والشرع. 

مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: #تُدَمْرٌُ 
كل شىء بأَمَرِ رَيهَاك [الأحقاف: ]۲١‏ فإن الحس دل على أنها لم 
تد السجاءجوا لضن 

ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى: أأنَّهُ حَقُ كل شو 
[الزمر: ؟1]» فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. 

ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من 
العام المخصوص» وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص› 
إِذ المخصوض لم يكن مراد عند المتكلة: ول المشاطيا من 
أول الأمرء وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص 

وأما التخصيص بالشرع. فإن الكتاب والسنة يخصص كل 
منهما بمثلهماء وبالإجماع والقياس . 

وال وی اکا ت كنات اكول ا ولاه 


ربصت بأنفسهنّ لَه فروءٍ [البقرة: ۲۲۸]. 
نص معولة عالق ف ل ناا ادن ON‏ 




















چڪ الخّاص 
سر 8ع 
ر سسبر رر 7 ورو رر 
تر طلَقتْمُوهُنَ من بل أن كَمَسُوشي قا لک لَه مِنَ عِدَوَ تعندونها ٭ 
[الأحزاب: 1۹. 
ومثال تخصيص الكتاب e‏ ابات امارد كقوله 


2l e رح‎ 


تعالى: #بوصیگ آله ن رڪ ل ينل حك الاس 
[النساء: ]١١‏ ونحوها خص بقوله 4: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسله*'. 

بيك تخصيص الكتاب EEE e‏ 
لْمُحَصنَات ثم OF‏ لسن ترارق سن كاذ 4 [الفونة 4] من 
بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين» هكذا مثل كثير من 
الأصوليين» وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك» ولم أجد له مثالا 
سليما . 

ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى: آنه ولزن 
یدوا کل صمل نا اة جلو [النور: ۲ 

خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب؛ 
والاقتصار على خمسين جلدة» على المشهور. 


ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله يكةِ: «أمرت أن 0 
الان يدا أن لا إله إلا الله وأن محمد و سول الله. ..2)» 
الحديك9©. ٠‏ نقولة تحال قدا 5 ا 2 لله 


ومسلم )١115(‏ كتاب الفرائض» بلا باب» اول حديث فيه. 

(۲( رواه البخاري (60) كتاب الزكاة» ١‏ - باب وجوب الزكاة. 
ومسلم (۲۰) كتاب الإيمان» ۸ - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. 




















۴۳ ا 
ر رہ 44 عر يم 55 ئً 20 ا i:‏ 
لا الوم الآخر ولا عرمونَ آله وَرَسُولم وا و دن 
الْحَنْ ی اليرت أوثا الب حى ينطوا الجرية عن يد وش 


عرو 50 [التوبة: 59]. 
ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ي : «فيما سقت السماء 
الح ج و الت فیا دون هة اوق 


1 


ولم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع. 

ومثال تخصيص السنة بالقياس : قوله كَكةِ:ْ «البكر بالبكر 
جلد مئة وتغريب عام" ''» خص بقياس العبد على الأمة في 
تنصيف العذاب» والاقتصار على خمسين جلدة» على المشهور. 


)١(‏ رواه البخاري )١58”(‏ كتاب الزكاة» 00 باب العشر فيما يسقى من 
ماء السماء وبالماء الجاري. 

E NADE END‏ 05 ديات لبد فيمنا ادون تة 
أوسق صدقة. 
ومسلم (91/8) كتاب الزكاةء بلا باب. 

() “زؤاه مسلو:(594١)‏ كتات الخدودء. ”7 باب خد الزنى: 
وأحمد )5١1718/91/5(‏ ولفظ التغريب عند ابن ماجه )555٠0(‏ كتاب 
الحدود» /ا ‏ باب حد الزنا. 














چڪ المُطلق والمقَيّد 











تعريف المطلق: 

المطلق لغة: ضد المقيد. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيد؛ كقوله تعالى: 
رر را عق قل أن سما 4 [المجادلة: "]. 

فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة)؛ العام لأنه يدل على 
العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. 

وخرج بقولنا: (بلا قيد)؛ المقيد. 
تعريف المقيد: 

المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى: 


> 2 و‎ 2 e 


فر ربد مُؤْممَةِ# [النساء: ؟9]. 

فخرج بقولنا: (قيد)؛ المطلق. 
العمل بالمطلق: 

يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على 
تفده لآن العم رض الكقات: وا لواحت عل ها تقخضيه 
دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . 

وإذا ورد نص مطلق» ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن 























المُطلق وا لمقَيّد ص 
ه: چ 


كان الحكم واحداًء وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من 
إطلاق أو تقييد. 

مثال ما كان الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى في كفارة 
الظهار: #فتحرر رَد مّن َل أن يسَمَآمَا ‏ [المجادلة: ۳] وقوله في 
كفارة القتل: #فترر قبت مُؤْممَةِ* [النساء: ؟4] فالحكم واحد 
هو تحرير الرقبة» فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في 
كفارة القتل» ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. 

ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى: ##وَالسَارِقُ 
لار کک ديما [المائدة: ۳۸] وقوله في آية الوضوء: 
#فاعسلوا وجوه وا إلى الْمَرَافِقِ* [المائدة: ]١‏ فالحكم 
٠ 10‏ في الأولى قطع وفي الثانية غسل؛ فلا تقيد الأولى 
بالثانية» بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل 
الكف» ر ا 




















کڪ الْمُجَمَل وا بير 











تعريف المجمل: 

واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» إما في 
تعبيئة أو بيان صفته أو مقداره. 

مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه : قوله تعالى: © وَالْمُطلَقدَتُ 
ر أَنضُسهنَّ 06 و« [البقرة: ۲۲۸]. فإن القرء لفظ مشترك 
بين الحيض والطهرء فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: 
#وَأَقِيمُوا ألصَلَوً» [البقرة: ١٤]ء‏ فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة 
تحتاج إلى بيان. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قوله تعالى: 
“واوا الوق EEE E AC‏ الركاة الواحية مجهول 
يحتاج إلى بيان. 
تعريف المبيّن: 

المبيّن لغة: المظهر والموضح. 

واصطلاحاً: ما يفهم المراد منه» إما بأصل الوضع أو بعد 
ال 


4 + 


مغال:-ما يفهم المراد منه بأصل الوضع : لفظ سماء» أرض» 























المُجَمَلٌ وا لمبَيّن ےک 
۷ »حك 


جبل» عدل» ظلم» صدق» فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل 
الوضع» ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. 

وتال .ما يفهه المراد منة بعد العبييق. قوله تخاليى: 
#وأقيموا الع فا ارك [البغرة: © فان الاقامة والايتاء 
كل منهما مجملء ولكن الشارع بيّنهماء فصار لفظهما بيناً بعد 
ال 
العمل بالمجمل: 

يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى 
حصل بيانه . 

والنبي ييه قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعهاء 
حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارهاء ولم يترك 
البيان عند الحاجة إليه أبدأ . 

وبيانه ييه إما بالقول» أو بالفعل» أو بالقول والفعل 
اب 


م8 








مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما 
فى قولة كارب انوا سف السعاء O‏ ينانا لمعمل نوله 
تعالى : #واوأ اَلوَكَوَة4 [البقرة: 47]. 

ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً 
لمجمل قوله تعالى : ولو عَلَ الاس حح أَلْسَيّتِ 4 [آل عمران: ۹۷]. 

وكذلك صلاته الكسوف على صفتهاء هی فى الواقع بيان 
)210 رواه البخاري )١18(‏ كتاب الزكاة» 00 دنات العشر فيما يسقى من 

ماء السماء وبالماء الجاري . وقد سبق ص٤‏ . 














Ey‏ المّجَمَلَ والمبَيّن 


لمجمل قوله ية : «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا». 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة» فإنه كان 
بالقول كما فى حديث المسىء فى صلاته حيث قال كَلِنَةِ: (إذا 
تمت إلى الصلاةء فأسبغ ا اا کر 
ال 

وكان بالفعل أيضاً. كما في حديث سهل بن سعد الساعدي 
زي اة أن الى ا على المقير فكيره وک الناس 
وا وهو على ال او ثم أقبل على الا 
وقال: «إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي)”" . 








)١(‏ رواه البخاري (01/85) كتاب اللباس» ۲ - باب من جر إزاره من غير 
خيلاء. ا )4۱١(‏ كتاب الكسوف» © باب ذكر النداء بصلاة 
الكسوف: الصلاة جامعة. 

(۲) رواه البخاری )150١(‏ كتاب الاستئذان.» ۱۸ - باب من رد فقال: عليك 
السلام واللفظ له. 
ومسلم (۳۹۷) كتاب الصلاة» ١١‏ - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من 
غيرها . 

(۳) رواه البخاري (417) كتاب الجمعة» 771 باب الخطبة على المنبر. 
ومسلم )٥٤٤(‏ كتاب المساجد» ٠١‏ - باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصلاة. 














الظاهِر والمؤوّل r‏ 








الظاهر والمؤؤل 


تعريف الظاهر: 

الظاهر لغة: الواضح والبين. 

واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. 
مثاله قوله كَهِ: «توضؤوا من لحوم الإبل»" فإن الظاهر من 
المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون 
الوضوء الذي هو النظافة. 

فخرج بقولنا: (ما دل بنفسه على معنى)؛ المجمل لأنه لا 
يدل على المعنى بنفسه. 

وخرج بقولنا: (راجح)؛ المؤول لأنه يدل على معنى 
مرجوح لولا القرينة. 

وخرج بقولنا: (مع احتمال غيره)؛ النص الصريح؛ لأنه لا 
يحتمل إلا معنى واحدا. 
العمل بالظاهر: 

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه 


)١(‏ هذا لفظ أحمد (57/5”). وهو عند أبى داود )١85(‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء» وغيرهما من المصنفين . 


الإبل» من حديث جابر. 























چ 0۸° 








والانقياد. 


تعريف المؤول: 

المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع. 

واصطلاحاً: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. 

فخرج بقولنا: (على المعنى المرجوح)؛ النص والظاهر. 

أما النصء فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداًء وأما الظاهر 
فلأنه محمول على المعنى الراجح . 

والتأويل قسمان : صحيح مقبول» وفاسد مردود. 

| - فالصحيح: ما دل عليه دليل صحيح؛ كتأويل قوله 
ناي لوقك ادر 4 إلى ی را امل ا ا 
القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها . 

۲ - والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح؛ كتأويل المعطلة 
كؤئة قعالى + وا عل کے أنترى :403 اش ١‏ إلى معنن 
استولى» والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا 




















النسخ 

تعريفه: 

النسخ لغة: الازالة والنقل. 

واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من 
الكتاب والسنة. 

فالمراد بقولنا: (رفع حكم)؛ أي: تغييره من إيجاب إلى 
إباحة» أو من إباحة إلى تحريم مثلا . 

فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» 
مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة 
جو او قاد م ذلك ا 

والمراد بقولنا: (أو لفظه). لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ 
إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا؛ كما 
ا 

وخرج بقولنا: (بدليل من الكتاب والسنة)؛ ما عداهما من 
الآدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. 

والنسخ جائز عقلاً وواقع 00 

أما جوازه عقلاً: فلأن الله بيده الأمرء وله الحكم؛ لأنه 
الرب المالك» فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته» 
وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى 
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oY ا‎ 

حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام 

مصالح دينهم ودنياهم» والمصالح تختلف بحسب الأحوال 

والأزمان» فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد. 

ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح.ء والله عليم حكيم. 
وأما توؤقوظة رعا فة اء 

١‏ قوله تعالى: ما تسح من عاي أو ثنيها تأت عير نبا 
أو ها4 [البقرة: .]1١‏ 

]55 ملسي أله ع4 [الأنفال:‎ ES 

فان بشْروشىً# [البقرة: 1487] فإن هذا نص في تغيير الحكم 
السيايق :: 

۳ قوله 45: «کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"' 
فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. 
ما يمتنع نسخه: 

يمتنع النسخ فيما يأتي : 

3 الا لان ا ا ولأن نسخ أحد 
الخبرين يستلزم أن يكون احا كديا والكذب مستحيل في 
اخار ا ورول الل إلا ان کون اور ةا ی 
ل ا #إن ھک ورون يَمْلبوأ 
ياك 4 [الأننال :8 الآيقة فإن هذا تر معناه آلا .ولذا اء 








دوا AO‏ كنات الستاكر اا ای تند ره 
عر وجل في زيارة قبر أمه. 


وانظر: كتاب الأضاحي» ١‏ - باب بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. 
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نسخه في الآية التى بعدهاء وهي قوله تعالى: و 
سکم ولم أت یکم صقا ون بک يڪم يَنَهُ صَلِرَةُ يغلي 


لامع ج 


مِأتئين . . . # الآية [الأنفال: >5]. 

١‏ الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: 
كالتوحيد» وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من 
الصدق والعفاف» والكرم والشجاعة» ونحو ذلك؛ فلا يمكن نسخ 
الأمر بهاء وكذلك لا يمكن : نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان 
ومكان كالشرك والكفر ومساويء الأخلاق من الكذب والفجور 
والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع 
المفاسد عنهم . 
شروط "المع : 

يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: 

١‏ تعذر الجمع بين الدليلين» فإن أمكن الجمع فلا نسخ 
لإمكان العمل بكل منهما. 

؟" - العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر 
الصحابي أو بالتاريخ . 

مثال ما علم تأخره بالنص: قوله يَكةِ: «كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)""' . 

ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي الله عنها : 
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم 


)١(‏ رواه سم (0) كتاب النكاح» ۳ - باب المتعة وبيان أنه أبيح ثم 


نسخ ثم أببح ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 
وأحمد (۳/ .)۱٥۳۸۷ / ٤١٥‏ 
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نسخن بخمس معلومات ٠‏ 

ومثال ما علم بالتاريخ: قوله تعالى” ان حف 
عك . . .€ الآية؛ فقوله: (الآن) يدل على تأخر هذا الحكم. 
وكذا لی بذكن أن التي حك بشي قبل الهجرة ته حك 
بعدها بما يخالفه» فالثاني ناسخ . 

و الناسخ » واشعرظ اهمون أن يكون أقوق مده 
ال أو مماثلاً له؛ فلا المتواتر عندهم بالآحاد» وإن 
کان ا والأرجح أنه لأ يشرط أن يكون الناسخ اواو 
ممائلاً؛ لأن محل ا ولا رط في البوته رار 
أقسام النسخ: 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظهء وهذا هو الكثير في 
القرآن. 

مثاله: آيتا المصابرة» وهما قوله تعالى: #إن یکی مک 
شروت صَدِرُونَ يَنْلِبُوَأ مانن . . . 4 الآية [الأنفال: »]٦١‏ نسخ حكمها 
بقوله تعالی: e‏ 
مح ياه صابرة يلوا ماي ون يكن كم ألث بعليو أَلْمَينِ 
وإذن أله وال مع أَلصَيرِنَ ©( [الأنفال: .]٠١‏ 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظء بقاء ثواب التلاوة» وتذكير 
الأمة بحكمة النسخ . 

الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كاية الرجم» فقد ثبت في 


ا 


خفف الله 


)210 رواه مسلم )١555(‏ كتاب الرضاعء ٦‏ اباب التحريم بخمس رضعات . 














ال 


oo‏ چ 








اا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم» 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ية ورجمنا بعده» 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم 
في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في 
كتاب الله حق على من زنى» إذا أحصن من الرجال والنساءء 
وقامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف. 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما 
لا يجدون لفظه في القرآن» وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى» 
عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. 

الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات 
الا ر 

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: 

الأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة. 

الثاني: نسخ القرآن بالستة؛ ولم أجد له مثالا سليماً . 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت 
المقدش النامية: بال .امال الك الا بت يق له بعال # فول 
و کاس ےد 7 ج ساسج في اس وم م وو رسلا ر 
وجهلت سَطر المسجد الحراو ميث ما كسم فووا وجوهكم سطرم # 
[البقرة: .]٠١١ 21١54 ۱٤٤‏ 

الرابع : نسخ السنة بالسنة» ومثاله قوله 5ي4: «كنت نهيتكم 


)١(‏ رواه البخاري (1۸۲۹) كتاب الحدودء "١‏ باب الاعتراف بالزنى. 














بت النسَخْ 


اسح كه 








غو الف الأآوفية) فاشريوا فيما مم ولا 'تشريوا 
0 
حكمة النسخ: 

للنسخ جكم متعددة منها : 

١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم 
ودنياهم . 

١‏ - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 
إلى آخر ورضاهم بذلك. 

٤‏ - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ 
إلى أخحف» ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل . 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ )۱۳٥۹۱۲/۲۳۷‏ وأبو يعلى )۳۷۰۷/۳۷۳/٣‏ قال 
الهيثمي في «المجمع» (55/5): فيه يحيى بن عبد الله الجابر» وقد 
ضعفه الجمهور» وقال أحمد: لا بأس به» وبقية رجاله ثقات . 
وينظر: «(صحيح مسلم» (۹۷۷) كتاب الجنائز» ۳١‏ - باب استئذان 
النبي بيه ربه عر وجل في زيارة قبر أمه. 




















الأختار 


تعريف الخبر: 

الخ 2 الما 

ار اوو ها ها امان الي من ولاو فنا 
تقرير أو وصف. 

وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. 

وأما الفعل فإن فعله ب أنواع : 

الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة؛ كالأكل والشرب والنوم» 
فلا حكم له في ذاته» ولكن قد يكون مأموراً به أو منهيًا عنه 
لسبب» وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين» أو منهي عنها 
كالأكل بالشمال. ٠‏ 

الثاني: ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حدّ 
3ه :وفك يكرن عامور انيه أو فكوا بشت لسو 

الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية؛ فيكون مختصًا به 
كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. 

ولا يحكم بالخصوضية إلا بدليل؛ لأن الأضل التأسي به. 

الرابع: ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى يحصل البلاغ 
لوجوب التبليغ عليه» ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح 
الأقوال» وذلك لأن فعله تعبداً يدل على مشروعيته» والأصل عدم 























حت /ه 


العقات على _الترك فيكون مشتروغا لا عقاب فق تركه»“ وهذا تحقيقة 








مغال دلت سودت ضانكة انيم سكليت بان كين كان 
ال ا ا فی فى 
السرا فتن وول لے اله ”مهرود ا فيكوة: دو 

ومثال آخر: كان النبي ييه يخلل لحيته في الوضوء'". 
تل ال الس اعا فى عبد ال بع يكون كان 

الخامين :"ها فاد ا لمجم امن تومن الكناني أو اة 
فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه» ثم يكون له 
حكم ذلك النص المبين في حقه وحقناء فإن كان واجباً كان ذلك 
ال و مدو كان ذلك ا 

مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التى فعلها النبى َل 
بان" لما قوله سال رو ايفو الضلرة + [النتر E‏ 

ومثال المندوب: صلاته ية ركعتين خلف المقام بعد أن 


)١(‏ رواه مسلم (5617؟) كتاب الطهارة» ٠١‏ - باب السواك. 
وأبو داود (01) كتاب الطهارة» باب فى الرجل يستاك بسواك غيره. 
والنسائى فى المجتبى (۸) كتاب الطهارة» 8 باب السواك كل حين. 
وابن ماجه (۲۹۰) كتاب الطهارة. نها ٦‏ اباب ثواب الطهور. 

(0) رواه الترمذي (۲۹» )”٠‏ و(١7)‏ كتاب الطهارة» ۲۳ _ باب ما جاء فى 
تخليل اللحية. 
وابن ماجه (579) و(570) كتاب الطهارة وسننهاء 5٠‏ باب ما جاء فى 
تخليل اللحية» من حديث عمار وعثمان على التوالى. 














الأخبّار حي 
8 حت 
فرغ من الطواف'' بياناً لقوله تعالى: #وَأَجِدُواْ من مقا إنرهِت 
مُصَلْ © [البقرة: ]١1١5‏ حيث تقدم ية إلى مقام إبراهيم وهو يتلو 
هذه الآية» والركعتان خلف المقام سنة. 

وأا تقريره د على الشيء فهو لكل على جوازه على 
الوجه الذي أقره قولاً كان أم فعلاً . 

قال إفوازاة کل القول انر ارو الضناوية:القى مبالها: 
(أين الله؟» قالت: فى السماء" . 

ومثال إقراراه على الفعل: إقراره صاحب السّرية الذي كان 
يقرأ لأصحابه» فيختم ب لفل هو لَه كد 402 [الإخلاص: 21١‏ 
فقال النبي مَكَِِ: «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك»» فسألوه فقال: 


لأنها صفة الرحمة :وأنا أحب "أن أقرأها فقال النين 4 «أخيووة 
49 , 
( . 








أن الله يحبه) 


ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد”*'؛ من أجل 
التأليف على الإسلام. 


(۱) رواه مسلم (I1۸)‏ کتاب الحج» ٠١‏ - باب حجة النبى ل . 

)۲( رواه مسلم (ov)‏ كتاب المساجد» N‏ باب تحريم الكلام في الصلاة» 
ومالك في «الموطأ» )١578/171/7/7(‏ كتاب العتق» ٦‏ - باب ما يجوز 
من العتق ف الرقاب الواجبة. 

)۳( رواه البخاري (VTVo)‏ كتاب التوحيد» ١‏ باب ما جاء ف دعاء 
النبي بيا أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. 
ومسلم (817) كتاب الصلاة» 45 باب فضل قراءة #قُلَ هو أله د 02 4 . 

(5) رواه البخاري (555) كتاب الصلاةء 19 باب أصحاب الحراب في 
الميمكك: 














کڪ الأخبّار 
سا م“ 

فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه 
حجة لإقرار الله له» ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على 
جواز العزل بإقرار الله لهم عليه» قال جابر رضي الله عنه: كنا 
نعزل والقرآن ينزل» متفق عليه”''» زاد مسلم: قال سفيان: ولو 
كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران. 

ويدل على أن إقرار الله حجةء أن الأفعال المنكرة التى كان 
المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم. أن 
اک که افير چا 

ومثال ما أضيف إلى النبي بيه من وصفٍ في حَلّقِه: كان 
النبي بي أجود الناس وأشجع الا ۰ 

ومثال ما أضيف إلى النبي يي من وصف في جَِلْقَتِهِ : كان 
النبي بيه ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. 
آقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: 

تنيب لير واعبا و سن ينات لبوا 90 اباد 
مرفوع » وموقوف» ومقطوع. 

١‏ فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي ئي حقيقة أو حكما. 

فالمرفوع حقيقة: قول النبي 4 وفعله وإقراره. 

والمرفوع حكماً: ما أضيف إلى سنته» أو عهده» أو نحو 
اللقو:نهما اتدل افا اشر ته ايام 








= ومسلم (485) بعد (۱۸) كتاب صلاة العيدين» 5 باب الرخصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. 

)١(‏ رواه البخاري (27017) كتاب النكاح. 945 باب العزل. 
ومسلم )١550(‏ كتاب النکاح» ۲۲ - باب حكم العزل. 














الأخبّار پڇ 
51ت 


ومنه قول ااي أمرنا أو نهينا » نحوهما؛ كقول ابن 


(۱) 








إلا أنه خفف عن الحائض 
وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم 
EE‏ 
؟ - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم 
الرفع» وهو حجة على القول الراجح» إلا أن يخالف نصًا أو قول 
صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. 
ذلك . 
۳ - والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. 
والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول کا ومات 
على ذلك. 
آقسام الخير باعتبار طرقه: 
ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 
١‏ فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون» يستحيل فى العادة 
أن يتواطؤوا على الكذب» انكو إل شىء محسوس . 


)١(‏ رواه البخاري )۱۷٥١(‏ كتاب الحج» ٤‏ - باب طواف الوداع. 
ومسلم (۱۲۸) کتاب الحج» /1" باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض . 

(۲) رواه البخاري (۱۲۷۸) كتاب الجنائز» “٠‏ باب اتباع النساء الجنائز 
ومسلم (0 كتاب الجنائز.ء ١١‏ باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. 














ىم الأخبّار 
سر ۲ 

مثاله: قوله ي : «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار»“. 

اب والاحام ا سوق وا 

وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن. 
وضعيف . 

فالصحيح: ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل» وخلا من 
الشذوذ والعلة القادحة. 

والحسن : ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل» و خلا 
من الشذوذ والعلة القادحة» ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت 
طرقه ويسمى: صحيحاً لغيره. 

والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. 

ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه» على وجه يجبر 
بعضها بعضاًء ويسمى: حسناً لغيره. 

وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف» فليس بحجة» لكن 
لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. 


6 








صِيَغ الأداء: 
للحديث تحمل وأداء. 


. كتاب العلم» ۳۸- باب إثم من كذب على النبي بلا‎ )١١١( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (5) المقدمة» ۲ - باب تغليظ الكذب على رسول الله ييه من‎ 
حديث ابي هريرة.‎ 
باب وجوب الرواية عن الثقات وترك‎ ١ ومسلم (بلا) المقدمة.‎ 
الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله يِه من حديث المغيرة بن‎ 
.)5١5 5١1 /١( شعبة وسمرة بن جندب. وانظر «الفتح»‎ 




















فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. 

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 

وللأداء صيغ منها : 

. حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ‎ ١ 

؟ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ» أو قرأ هو على الشيخ . 

۳ - أخبرني إجازةء أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون 
القراءة. 

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» وإن لم يكن 
بطريق القراءة. 

٤‏ - العنعنة وهي : رواية الحديث بلفظ (عن). 

وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس» فلا يحكم فيها 
بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. 

هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم 
المصطلح» وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. 




















الإنجماع 
الأجماع لغة: العزم والاتفاق. 
واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي بيه على 


وفاقهم ولا خلافهم. 


وخرج بقولنا: (هذه الأمة)؛ إجماع غيرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا: (بعد النبي 45)؛ اتفاقهم في عهد النبي ية 
قلا يعت اعاعا عق سيق كوه ولد ن الدليل عل عي 
النبي بي من قول أو فعل أو تقريرء ولذلك إذا قال الصحابي: 
0 2 يفعلون كذا على عهد النبي كَلِ؛ كان مرفوعاً 

وخرج بقولنا: (على حكم شرعي)؛ اتفاقهم على حكم 
عقلي» أو عادي فلا مدخل له هناء إذ البحث في الإجماع كدليل 
من أدلة الشرع . 

والإجماع حجة لآدلة منها : 























الإاجماع ڪڪ 
“o‏ 


١‏ قوله تعالى: « رلك جعلتگ امه وَسَطا بِنحَكُووا شداآ 
عق التاين ER E‏ كول لد ضلي CE‏ يدل 
الشهادة على أعمالهم ولي أحكام أعمالهم» والشييد قوله 
ا 

4 قوله تعالى: لقن َعَم في سىء مدو إل اللو والرسول‎ - ١ 
امداق ]ول .على :أن ها انقفو | عليه حدق‎ 

۳ - قوله يكلهِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»"'. 

و نقول: إجماع الآمة على شيء. إما أن يكون 00 
واا أن سكوك ا و فان كان ا یو ا و ا 
فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة الي هي أكرم الأمم على الله منذ 
عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا 
من أكبر المحال. 








أنواع الإجماع: 
١‏ فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع 


)١(‏ رواه الترمذي )5١717(‏ كتاب الفتن» 7 باب ما جاء في لزوم الجماعة» 
وقال: غريب. 
وأبو داود (5757) كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها. 
وابن ماجه )795٠0(‏ كتاب الفتن» 8 باب السواد الأعظم. 
قال البوصيري: وقد روي هذا الحديث» من حديث: ا ذرء وبي 
مالك الأشعري» وابن عمرء وأبى نضرة» وقدامة بن عبيد الله الكلابى» 
وف كلها ره فال ف ارا ۰ 
وضعفه النووي في «شرح صحيح مسلم» .)٦۷/١۳(‏ 
وحسنه الألباني في «تخريج السنة» (ح87). 














چ الإجماع 
حدم ل 


على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى» وهذا النوع لا أحد 
ینکر ثبوته ولا كونه حجة» ويكفر مخالفه إذا کان ممن لا يجهله. 

؟ - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف 
العلماء في إمكان ثبوته» وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال في «العقيدة الواسطية»* : «والإجماع 
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح» إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة). اه. 

واعلم أن الآمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح 
صريح غير منسوخ» فإنها لا تجمع إلا على حقء وإذا رأيت 
E EEE E E A Ea‏ 
صحيح» أو غير صريح» أو منسوخاًء أو في المسألة خلاف لم 
تعلمه . 
شروط الإجماع: 

للإجماع شروط منها: 

١‏ - أن يثبت بطريق صحيح. بأن يكون إما مشهورا بين 
العلماء اف ناقله ثقة واسع الاطلاع. 

۲ - أن لا يسبقه خلاف مستقرء فإن سبقه ذلك فلا إجماع» 
لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. 

فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق»ء وإنما يمنع من حدوث 
خلاف» هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه» وقيل: لا يشترط 
ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة» 








0 انق اشح العقيده الوالسطيةة للمؤلف وحخمة 401( طبعة دار 
اتن الجوزي. 














الالجمتاع we‏ اكد 
ويكون حجة على من بعده» ولا يشترط على رأي الجمهور 
انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم» 
ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعدء لأن الأدلة على أن 
الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرء ولأن الإجماع 
حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ 

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً» واشتهر ذلك 
بين آهل اجا ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكان فقيل : 
كرة ا حماعا :رب E E‏ 
بإجماع ولا حجة» وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ 
لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل 
على موافقتهم» وهذا أقرب الأقوال. 


























تعريفه: 

القياس لغة: التقدير والمساواة. 

واصطلاحاً : تسوية فرع بأصل في حكم لعلّة جامعة بينهما. 

فالفرع : المفسق:. 

والأصل: المقيس عليه . 

والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوبء أو تحريم» 
أو اة أو فاد أو رها : 

والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل» وهذه 
الأربعة أركان القياس» والقياس أحد الأدلة التى تثبت بها 
الأحكام الشرعية. ٠‏ 

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة» فمن أدلة الكتاب: 

١‏ - قوله تعالى: ال اذى ار الكتب يِلَلَىّ ود4 
اال ا الان ها" ويه اموق ويقايس ا 

۲۶ قؤله تغالی: كما پاتا اول کل در [الأنياء:‎ ١ 
اول رى أ اک لزي کر مساب سفت ِل بكر ميت ليها بو آل بَنْد‎ 


ا۶ 
6 
و كلك 


موتا كلك نشور 9©* [فاطر: ]٩‏ فشبّه الله تعالى إعادة الخلق 
el‏ وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض» وهذا هو القياس . 























القياس پۈ 








ومن أولة السك : 

١‏ - قوله 4 لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: 
«أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها»؟ 
تالت نعم قال: «#فصومي عن آمك" 

١‏ أن رجلا أتى النبي بيه فقال: يا رسول الله! ولد لي 
غلام أسود! فقال: «هل لك من إبل»؟ قال: نعمء قال: «ما 
ألوانها»؟ قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق»؟ قال: نعم» 
قال: «فأنى ذلك)؟ قال: لعله نزعه عرق» قال: «فلعل ابنك هذا 
bs 5‏ 

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على 
القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره . 

ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب في كتابه”" إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم 
الفهم الفهم فيما أدلى عليك» مما ورد عليك مما ليس في قرآن 
ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. 


)١(‏ رواه البخاري )١1157(‏ كتاب الصوم» ”5 باب من مات وعليه صوم. 
ومسلم )١١58(‏ كتاب الصيام» 717 باب قضاء الصوم عن الميت. 

() رواه البخاري )٥٠١(‏ كتاب الطلاق» 536 - باب إذا عرض بنفي الولد. 
ومسلم )١١٠١(‏ كتاب اللعان» بلا. 

(۳) رواه البيهقى )١١5/٠١(‏ كتاب آداب القاضىء باب ما يقضى به القاضى . 
والدارقطني ۲۰۹/5 1 E‏ الأقضية بايد کتاب 
إن أي موسي الا شري د 
وانظر كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» .)۸٦/١(‏ 














چک Ê‏ القياس 
کڪ V۹‏ 


الان الق ودا كاب جل لقا العلهاء ا لول: 

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه 
جرا فلآ ا ال مسن وير الان وال و احج 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. 








شروط القياس: 

للقياس شروط منها : 

نفادم دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقياس يصادم 
النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي 
حجة» ويسمى القياس المصادم لما ذكر: (فاسد الاعتبار). 

مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير 
ولي قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي. 

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص» وهو قوله كل : 
دللا نكاح إلا eT‏ 

۲ - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع» فإن كان 
ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه» وإنما يقاس على الأصل 
الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى» ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل 
أصلاً قد يكون غير صحيح» ولأن القياس على الفرع ثم الفرع 
على الأصل تطويل بلا فائدة. 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۱۰۱) كتاب النكاح» ۱١‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بوليٌ. 
وأبو داود )۲٠۸١(‏ كتاب النكاح» باب في الولي. 
وابن ماجه )١1880(‏ كتاب النكاح» ٠١‏ - باب لا نكاح إلا بولي. وأحمد 
.)250/1١(‏ والحاكم (؟186/1١)‏ كتاب النكاح. وصححه هو وابن حبان 
1١4‏ - الموارد) كتاب النكاح» 5 - باب ما جاء في الولي والشهود. 














القياس ڪڪ 
١لا‏ = 








مقال :دلق أن يقال يجري الريا فی اتثرة اسا على 
ارا وجري في الرز "قباس على :الب فاش هاا غير 
صحيح بولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الير؛ 
ليقاس على أصل ثابت بنص . 

۳ - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين 
الأصل والفرع فيهاء فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضا لم يصح 
القياس عليه . 

مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على 
لحم البعير لمشابهتها له» فيقال: هذا القياس غير صحيح لأن 
حكم الأصل ليس له علة معلومة» وإنما هو تعبدي محض على 
الو 

5 - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم 
من قواعد الشرع اعتباره؛ كالإسكار في الخمر. 

فإن كان المعنى وصفاً طرديًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل 
به؛ كالسواد والبياض مثلا . 

مفال :ذلك ديت ابن عباس رضي الله«عتهما. أن بريرة 
خیرت على زوجها حين عتقت قال: وكان زوجها عبداً سود" 
فقوله: (أسود)؛ وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم» ولذلك يثبت 
الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض» ولا يثبت لها 
إذا: فت تهت حن وإن كان اسود. 


أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل؛ 


)١(‏ رواه البخاري (2787) كتاب الطلاق. ٠١‏ - باب خيار الأمة تحت 
العبد. 














چ القياس 
سم "الا 


كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف» فإن لم تكن 
العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس . 

مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه 
مكيلاء ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسا على البرء فهذا 
القياس غير صحيح» لأن العلة غير موجودة في الفرع» إذ التفاح 


غير مكيل . 


أقسام القياس: 








ينقسم القياس إلى جلي وخفيّ . 

١‏ فالجلي: ما ثبتت علته بنص» أو إجماعء أو كان 
مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 

مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم 
النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة» فإن علة حكم 
الأغيل اة بال حي ات انن مرد رضي اله عه إلى 
النبي بيه بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن» فأخذ الحجرين» وألقى 
ا اعد وو وا کن الف 

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي بي أن يقضي 
القاضي وهو غضبان"» فقياس منع الحاقن من القضاء على منع 
الغضبان منه من القياس الجلي» لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي 
تشويشن الفكر واتشغال القلبه. 


(۱) رواه البخاري )١51(‏ كتاب الوضوء» ۲۱ - باب لا يستنجى بروث. 

(۲) رواه البخاري )7١08(‏ كتاب الأحكام» ٠‏ باب هل يقضي القاضي أو 
يفتي وهو غضبان. 
ومسلم )17١1(‏ كتاب الأقضية» ۷- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. 














١‏ لقياس كك 
۷۳ ال 


ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع : 
قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل 
للقطع بنفي الفارق بينهما . 

1 والخفى: ها تتت غلته باستتياط» ولم يقطع فيه بنفي 
الفارق بين اللأصل والفرع . 

مثاله: قياس الأشنان على الير في تحريم الربا بجامع 
الكيل» فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع 
فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» إذ من الجائز أن يفرق بينهما 
بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 








قياس الشبه: 

ومن القياس ما يسمى: ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع 
بين أصلين مختلفي الحكم» وفيه شبه بكل منهماء فيلحق بأكثرهما 
بها وت مدال ذلك العية هل بلك بالعيليك اسا على الح 
أو ا يذلاك اس عل ا 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد 
متردد بينهماء فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح 
ويطلق؛ يشبه الحر» ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب 
ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة» وقد 
وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق 
بها . 

وها القسه من القياس: مف إذ لين بيده وبيق. الا فل 
علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل 
عمو 














ع2 القياس 
حرم ۷٤‏ 


قياس العكس: 

ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وهو: إثبات نقيض 
حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 

ومثلوا لذلك بقوله &44: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: 
ذا موسو ل اها اياف عدن كحيو EAN OOO‏ 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له جر . 

فأثبت النبي بيه للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم 
الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه» 
أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال»ء كما أن في الأصل وزراً لأنه 
وطء حرام. 








)١(‏ رواه مسلم )٠٠١5(‏ كتاب الزكاةء ١5‏ - باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف. 














1 لتعارض ع ڪڪ 








التعارض 

واصطلاحاً : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

وأقسام التعارض أربعة: 

الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات : 

١‏ - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على 
حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. 

مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه كَلةِ: #وإتك لتر إل طط 
تقبو #:[التححوقق EY A a‏ 
[القصص: 51] والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية 
الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول عله 

والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل» وهذه بيد الله 
تعالن ٠لا‏ يملكيها الوشول ولا اه 

۲ - فإن لم يمكن الجمعء فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ 
فيعمل به دون لوك 

مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: #8هَمَن تَطَوَّعَ حرا فهو 


فز 20 رك 


و وه بیو > رويط 2 ES e‏ 
حير له وأن تصومُوأ حير لكَم # [البقرة: 185] فهذه الآية تفيد 























چ التعارض 
کا بن 


التخيير بين الإطعام والصيام مع تر جيح الصيامء وقوله تعالی : 
أن اكور وك ر لطن وت ا نينا أذ عن 
سَمَرِ فة من ياي أُمَرٌ4 [البقرة: 1۸١‏ تفيد تعيين الصيام 
أداء في حق غير المريض والمسافر» وقفضاءً في حقهماء 
لكنها ماخ عه اولي كرون تاس ليها كما" يدل على 
ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت فى وال 0 
وغيرهما. 

۳ فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك 

تقال ذلك وة 6ه ان نين كارو وها" 
وسئل بيه عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: (لا 
إنما هو بضعة TIE‏ فيرجح الأول؛ لأنه أحوط» ولأنه 
E‏ فا ومصححوه اکر ولانة ناقل عن الأصلء ففيه 


زيادة علم. 


)21 رواه البخاري 20 ) كتاب التمسيزه» 5" باب فمن شهد منكم الشهر 








ومسلم )١155(‏ كتاب الصیام» ۲١‏ - باب e‏ تعالى : #وعل 
أذِيت يطِيِفُونَهُ هِدَيَةُ* بقوله: امن سد مك الثَّهْرَ ة4 . 


)٨(‏ رواه أبو داود »)۱۸١(‏ والترمذي (۸۲)» وابن ماجه »)58١(‏ والنسائي 
ي «الصغرئ» (555)» وأحمد »)۲۷۳۳٤١/٤١۹/١‏ وصححه ابن 
حبان (۲۱۳ - الموارد) كتاب الطهارة» ۲۹ - باب ما جاء في مس 
الفرج . 

(۳) رواه أبو داود »)١187(‏ والترمذي (85). والنسائي في «الصغرئ» 
ONO)‏ 00 














التعارض ڪڪ 
۷ 6ح 








حالات أبضا. 


ات ھک يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع . 

sS‏ الح د 
أن النبي بيه صلى الظهر يوم النحر بمكة“ وحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي بيه صلاها بمنى"» فيجمع بينهما 
بأنه صلاها بمكة» ولما خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من 
أصحابه . 


التاريخ . 
E E‏ ا E‏ ا إا أََلَلنَا لك أَروجَكَ 


0 ر < ور 2 ا 
الق اتيت أجورهري وما ملكت مينك أف اله ع وتات 


عك عمك وسات مَك . . . 4 الآية OI‏ 0°[ وقوله: ل 
ر دس 


r‏ 34 لوت ا رو ل 7 >f o»‏ ليسي چ 
حل لك الساءُ من بعد ولا أن دل بهن مِنْ أزوج ولو أعجبلكف 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸) في حديث جابر الطويل» كتاب الحج»› ١9‏ - با 
حجة النبي يا . 

(0) رواه البخاري )١15057(‏ كتاب الحجء ”8 باب أين يصلى الظهر يوم 
التروية. 
ومسلم )۱۳٠۹(‏ كتاب الحج» 58 باب استحباب طواف الإفاضة يوم 
النحر من حديث أنس. 
ورواه مسلم (۱۳۰۸) من حديث ابن عمر. 














چ التعارض 
حدم ۷۸ 








الأقوال. 

#مافإن لع يمكن السب عمل بال ج إن كان مساك 
مرجح . 

مثاله: حديث ميمونة أن النبي بي تزوجها وهو حلال0) 


5 1 لاله م 200 


فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بهاء ولأن 
حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي كلل 
9 . لهو معو ب رمو (MD,‏ 1 


القسم الغالث : أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص 


)210 رواه مسلم )١51١(‏ من حديث ميمونة : كتاب النكاح» هباب تحريم 
قال ابن عبد البر )٠١١/۳(‏ من «التمهيد): الرواية عن ميمونة 
متواترة. 

)۲( رواه البخاري )01١١5(‏ كتاب النكاح» اب نكاح المحرم . 

)۳( رواه ان حبان V۲)‏ - الموارد) كتاب النكاح/ ١54‏ باب ما جاء فى 
نكاح المحرم. وأحمد (5/؟99/ 07751١‏ 7). 














التعارض ڪڪ 
08 








: قوله يَل: «فيما سقت السماء ال و 
E‏ صدقة») 1 فيخصصن: الأول بالثاني» 
ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق 


القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من 
الآخر من وجه وأخص من وجه. فله ثلاث حالاات: 


١‏ - أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر 
فيخصص به . 

اله و تعالى: #وَآلدِيَ يوون منم وَيَدَرُونَ أَرْوجًا 
يبص بأَنفْسهنَّ أَريَعَةَ 0 رعا 4 SE TO ESET‏ 
و لمن € [الطلاق: ]٤‏ فالأولى 
خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية 
خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنهاء وغيرها لكن دل 
لادان رن aE EE‏ 
الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي ييي أن 
تتزوج””'» وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل 


سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. 


(۱) سبق (ص ۳٤ح‏ رقم١).‏ 

0 سبق ( صح برقع ): 

روا البشاري A E E DS EA‏ 
ن يصَعْنَ لَه 4 . 
ومسلم )٠٤۸١(‏ كتاب الطلاق» ۸ - باب انقضاء عدة المتوفئ عنها 
زوجها وغيرها بوضع الحمل . 














A۹ کڪ‎ 








۲ - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر 

مثال ذلك : قوله كَلل: «إذا دخل أحدكم السا كلا حلي 
ی مطل ركفي وقول «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
ا عناكة ا امسن ا 

فالآول خاص في تحية المسجد عام في الوقت» والثاني 
خاص فى الوقت عام في الصلاة» يشمل تحية المسجد 
وغيرها لکن الراجح تخصيص عموم الثاني بالآأول: فتجوز 
تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء 
وإنهنا رجا ذلك لان اتخصيصض. عشسوم الثاني قد تبت بحر 
تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف 
بالثاني» وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف 

لكن لا يمكن التغارض بين التضوض: فى تفس الاش على 


)١(‏ رواه البخاري (555) كتاب الصلاةء ٠١‏ - باب إذا دخل المسجد فليركع 
ركعتين . 
ومسلم )7١5(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء © باب جواز الجمع 
بين الصلاتين في السفر. 

(۲) رواه البخارى (0875) كتاب مواقيت الصلاة» ۳١‏ - باب لا يتحرى 
الصاةة قل E e‏ 
وقصرهاء 5١‏ - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 














- ١ 


وجه لا یمک الجمع» ولا النسخ» ولا الترجيح؛ لأن 
النصوص لا تتناقض» والرسول بي قد بيّن وبلغ» ولكن قد يقع 
ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم. 




















ع الترتيب بين الأدلة 











إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس) على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب 
إثباته» وإن تعارضت» وأمكن الجمع وجب الجمع» وإن لم يمكن 
الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 

وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. 

فيرجح من الكتاب والسنة : 

النص على الظاهر. 

والظاهر على المؤول. 

والمنطوق على المفهوم . 

الت »على النافي: 

والناقل عن الأصل على المبقي عليه» لأن مع الناقل زيادة 
علم. 

والعام المحفوظ (وهو الذي لم يخصص) على غير 
المحفوظ . 

وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. 

وصاحب القصة على غيره. 

ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني . 

ويقدم من القياس: الجلي على الخفي . 























المُقَّتى والمُسَفّتى 1 
AY -‏ %— 











المفتي: هو المخبر عن حكم شرعي . 
والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي . 
شروط الفتوى: 
يشترط لجواز الفتوى شروطء منها: 
١‏ أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناًء أو ظنًا راجحا 
وإلا وجب عليه التوقف. 
ان يصون اكوا تصورا E‏ يناكم 
عليه» فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» وإن كان 
يحتاج إلى تفصيل استفصله»ء أو ذكر التفصيل في الجواب» فإذا 
سئل عن امرىء هلك عن بنت وأخ وعم شقيق» فليسأل عن الأخ 
هل هو لأم أو لا؟ أو يُمَصَّلَ في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء 
له» والباقي بعد فرض البنت للعم» وإن كان لغير أم فالباقي بعد 
ذوفن EC‏ للعو 
۳ أن يكون هادىء البال» ليتمكن من تصور المسألة 
وتطبيقها على الأدلة الشرعية» فلا يفتى حال انشغال فكره 
بغضب» أو همء أو ملل» أو غيرها. 1 
ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها : 























صم المُفُتي والمُسَتَمْتي 


١‏ وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم 
تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم» فإنه 
لا يجوز كتم العلم» بل يجيب عنه متى سئل بكل حال . 

۲ - أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت» أو تتبع 
الرخص» أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعضء أو غير ذلك من 
المقاصد السيئة» فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. 

” - أن لا يترتب على. الفتوئ ما هو أكثر متها ضررأً فإن 
دوك قلتي اك وحن لاسا عدي دفن لأسن ال 
بأخفهما . 
ما يلزم المستفتي: 

يلزم المستفتي أمور: 

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص 
وإفحام المفتي» وغير ذلك من المقاصد السيئة. 

الثاني : أن لا يستفتي إلا من يعلم» أو يغلب على ظنه أنه 

وينبغي أن يختار أوثق المنفيم عله روزعا: وقيل: يجب 
ذلك . 

الثالث: أن يصف حالته وصفاً صادقاً دقيقاً؛ كقول السائل: 
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ 

الرابع : أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا 
وقد فهم الجواب تماماً. 




















الاجتهاد ڪڪ 
Ao‏ چڪ 








الاجتهاد 
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لادراك أمر شاق. 
اطا : بذل الجهد لادراك حكم شرعي. 
والمجتهد: من بذل جهده لذلك. 


شروط الاجتهاد: 

للاجتهاد شروط منها : 

١‏ - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده 
كآيات الأحكام وأحاديثها . 

۲ - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة 
ا او ورا له وغ ذلك 

۳ - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا 
يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع!» 

٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص› 
أو تقييد» أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 

ه ‏ أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات 


الألفاظ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين» 
ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. 























چم الاجتهاد 
کا وم 


5 أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من 
أدلتها . 

والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم» 
أو في مسألة من مسائله. 
ما بلزم المجتهد: 

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق» ثم يحكم بما 
ظهر له فإن أصاب فله أجران: 

أجر على اجتهاده» وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة 
ال اهار وها وان خا ف و واو والتقطا 
مغفور له؛ لقوله بي: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهدء ثم أخطأ فله أجر»'. 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجاز التقليد 
حيائذٍ للضرورة . 








)١(‏ رواه البخاري )۷۳١۲(‏ كتاب الاعتصام» ۲١‏ - باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ. 
ومسلم )١1١5(‏ كتاب الأقضيةء 5 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ. 














1 لتّقليد وحوح 








3 
3 
3 
هحصن 


- 


تعريفه: 

التقليد لغة: وضع الشيء ذ فى العنق محيطاً به كالقلادة. 

واصطلاحا : ا 

فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة)؛ اتباع النبي كلاف 
واتباع أهل الإجماع» واتباع الصحابي» إذا قلنا أن قوله حجة» 
فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً؛ لأنه اتباع للحجة» لكن قد 
يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع 
مواضع التقليد: 

يكون التقليد في موضعين : 

الأول : أن يكون المقلّد عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه 
ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: #فتكلوا أهل الد إن كُثْرٌ لا 
وني [النحل: *14» ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً. فإن 
تاوق کو اا بخن ا 

الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية» ولا 
يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ» واشترط بعضهم 
الجوان العقلية أن لذ ا طن اص الذوة الى ييه 
اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيهاء والتقليد إنما يفيد 
الظن فقط. 























كت التَّقل 
حم ارم 


والراجح ev‏ تعالى: سملا 
هل الذى إن كت E E RT EEE EO‏ 
إثبات الرسالة» وهو من أصول الدين» ولأن العامي لا يتمكن من 
معرفة الحق بأدلته» فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا 
التقليد؛ لقوله تعالى : اوا أله ما َسْتَطعِ؛ [التغابن: .]٠١‏ 
أنواع التقليد: 








التقليد نوعان: عام وخاص . 
جميع أمور دينه. 

وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر 
الاجتهاد في المتأخرين» ومنهم من حكى تحريمه؛ لما فيه من 
الالتزام المطلق لاتباع غير النبي كله . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة 
غير النبي بي في كل أمره ونهيه» وهو خلاف الإجماع وجوازه 
ف 

وقال: من التزم مذهباً معيناًء ثم فعل خلافه من غير تقليد 
لعالم ا افتاه ولا استدلال بدليل يقتضى خلاف ذلك» ولا 
عذر شرعي يقتضي حل ما فعله» فهو متبع لهواه فاعل للمحرم 
قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقى لله 


.)5786/5( «الفتاوئ الكبرئ»‎ )١( 














1 لتّقليد ڪڪ 
4 = 








فيما يقوله» فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذاء فهذا يجوز بل 
يجب» وقد نص الإمام أحمد على ذلك. 

١‏ - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا 
جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا 
حقيقيّاء أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. 
فتوى المقلد: 

قال الله تعالى: ##صَسسَلْوا أهل الك إن كُثرٌ لا مون 
[النحل: ]٤١‏ وأهل الذكر هم أهل العلمء والمقلد ليس من أهل 
العلم المتبوعين» وإنما هو تابع لغيره. 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن 
الاد ليس معدوداً من أهل العلمء وأن العلم معرفة الحق 
بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا 
يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون 
الدليل فإنما هو تقليد» ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز 
الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى 
بغير علم حرام» وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 

الثاني : أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن يقلد 
فيما يفتي به غيره. 

الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة» وعدم العالم المجتهد. 
وهو أصح الأقوال وعليه العمل . انتهى كلامه. 


.)۷/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 














وح التَّقلِ 
۹۰ 








وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة» نسأل الله 
أن يلهمنا الرشد في القول والعمل» وأن يكلل أعمالنا بالنجاح» 
إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وال 














المراح حح 
5 








المراجع 


. القاموس المحيط: الفيروزآبادي‎ -١ 

۲ - الكوكب المنير شرح مختصر التحرير: الفتوحي . 

*“ - منهاج الأصول وشرحه: البيضاوي له المتن» والشارح مجهول لنا. 

٤‏ - شرح جمع الجوامع وحاشيته: الشرح للمحلي» والحاشية للبناني. 

ه - روضة الناظر وشرحها: الأصل للموفق» والشرح لعبد القادر بن 
بدران. 

5 حصول المأمول من علم الأصول: محمد صديق. 

۷- المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران. 

4 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني. 

٩‏ - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: الجامع عبد الرحمن بن قاسم. 

٠‏ - المسودة في أصول الفقه: شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه وجده. 

. زاد المعاد: ابن القيم‎ - ١ 

١‏ - إعلام الموقعين: ابن القيم. 


























۹۲ 

















أسئلة على المقرر ڪڪ 
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أسئلة على المقرر 
أصول الفقه 


١‏ - عرّف أصول الفقه باعتبار مفردَيّهء وبين معنى الفقه لغة 
واصطلاحا مع محترزات التعريف . 
ا ل اا كزنة: لقا لهذا الفوع ا 
واشرح التعريف. 
۳ - ما فائدة أصول الفقه» ومن أول من جمعه كفن مستقل؟ 
الأحكام 
٤‏ - عرف الأحكام لغة واصطلاحاً واشرح التعريف. 
- ما هي الأحكام التكليفية؟ 
- عرّف كلا منها مبيناً محترزات التعريف. 
- ما هي الأحكام الوضعية؟ 
- عرف كلأا منها مع التمثيل. 
- وما حكم فعل الفاسد من العبادات والعقود والشروط› 
وما الدليل؟ 
- ما هي المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل؟ 
العلم 
ه ‏ ما هو العلم ومثل له؟ واذكر محترزات التعريف. 























أسئلة على المقرر 


.حسم 
- اذكر الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب ومثل 
<"اذكن أقنام العلم مكلا الكل شد 
الكلام 








1 عرّف الكلام لغة واصطلاحاًء وبين أقل ما يتألف منه 
مع التمثيل. ما هي الكلمة» وإلى كم تنقسم؟ 
تو ا تمثا ؟ 
ما أنواع الاسم مع التمثيل”؟ 
- عرف الفعل واذكر أقسامه مع التمثيل. 
اذكو ما تفه من معاي الجروت الاي شم التمتيل: 
الواو» الفاء» اللام الجارة. على . 
اقسام الكلام 
اقرف الخير والانقناء: 
- اذكر أقسام الخبر من حيث المخبر به مع التمثيل» قد 
يكون الكلام خبراً إنشاءً باعتبارين» وقد يكون خبراً بمعنى الإنشاء 
NY‏ كي حا سد لوا رمم 
الحقيقة والمجاز 
اذكر أقسام الكلام من حيث الاستعمال معرفاً كل قسم 
مع بيان محترزات التعريف . 
تھ فس نة 00 
- وما الفائدة من معرفة تلك الأقسام؟ 














أسئلة على المقرر ع 
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- ما شرط حمل اللفظ على مجازه وما شرط استعمال 


اللفظ فى مجازه؟ 
4 ماالفرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي؟ ومثل 
بمثال يوضح الفرق . 


- لماذا ذكرت الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه؟ 


الأمر 
دقرف الام وبق حب زات ال ت 
- ما صيغ الأمر ومثل لها وهل يستفاد طلب الفعل بدونها؟ 
- وما الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق؟ واذكر الدليل 
فقا وه الدلالة : 
- وهل يخرج عن ذلك؟ بيّن ما تقول بالدليل! 
١‏ - إذا توقف فعل المأمور على شيء» فما حكم ذلك 
ال رل 
النهي 
١١‏ عرف النهي وبين محترزات التعريف» وهل يستفاد 
النهي بغير صيغته؟ وبماذا؟ وما الذي تقتضيه صيغة النهي؟ 
٠١‏ اذكر قاعدة المذهب في المنهي عنه» هل يخرج النهي 
عن التحريم؟ ومثّل! 
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل 
٤١‏ من هو المكلف؟ وهل الكافر مكلف» وإذا فعل 
المأمور به فهل يصح منه؟ وما الدليل؟ 
- وهل يقضي ما فاته حال كفره؟ وما الدليل؟ 














ع أسئلة على المقرر 








موانع التكليف 

١4‏ _ ما هي موانع التكليف؟ وما الدليل عليها؟ 

- هل موانع التكليف تسري إلى حق المخلوقين؟ 

العام 

7 - عرّف العام لغة واصطلاحاً . وبيّن محترزات التعريف› 
وما هي صيغ العموم؟ ومثل لها! هل المعرّف بأل يقتضي العموم أو في 
ذلك تفصيل؟ بين ذلك مع التمثيل . 

- ما حكم العمل بالعام وإذا ورد على سبب خاص فهل 
ی د أو وقد و للع توا 

الخاص 

عقا لاف لكة و افطع و له ماه 
التخصيص وما أنواع دليله؟ 

- ما هو الاستثناء؟ واذكر ما تعرفه من شروطه مع ذكر 
الخلاف والترجيح بالدليل. 

وا المراه بالقيزط الى تيه العم جا هي 
الصفة المخصصة؟ ومثل لها. 

۸ _- ما هى المخصصات المنفصلة وما حجة من لا يرى 
التعصيفن EE E e E‏ 
ومثل! هات مثالين أحدهما في تخصيص الكتاب بالإجماع» 
والثاني في تخصيص السنة بالقياس . 

المطلق والمقيد 














أسئلة على المقرر س 








ان ظلق وقد فاد ع و لما رل 
المجمل والمبين 
٠‏ - عرف المجمل لغة واصطلاحاً مع التمثيل. 
نوا عي التية ا خا ا 
الظاهر والمؤوّل 

اما هى الظاهر لنة واضطلاحا ومعترراته؟ 

- ما حكم العمل بالظاهر؟ 

- ما هو المؤوّل؟ 

- كم أقسام التأويل؟ ومثل! 

النسخ 

ف النسخ لغة واصطلاحاً و و ات ای 
وما الذي يمتنع نسخه؟ وعلّل لما تقول! ما شروط النسخ؟ 

۳ - اذكر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ وباعتبار 
الناسخ مع التمثيل لكل قسمء ما هي حكمة النسخ؟ 

- وما دليل جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً؟ 

الأخبار 

SEE 

- اذكر أنواع فعل النبي بي مبيناً حكم كل نوع مع التمثيلء 
ما حكم تقريره 355؟ 

- وإذا وقع في عهده شيء لم يعلم به؛ فما حكمه وما 
الدليل؟ 














ع أسئلة على المقرر 
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5 اذكر أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه وباعتبار طرقه 
ومن هو الصحابي وهل قوله حجة؟ 

- هل أخبار الآحاد حجة؟ 

- ما المراد بتحمل الحديث وأدائه وما صيغ الآداء وما هي 


الإجازة؟ 
الإجماع 
7 - عرّف الإجماع لغة واصطلاحاً واذكر محترزات التعريف . 
- هل الإجماع حجة؟ 
ت وها الدليل؟ 
- ما أنواع الإجماع؟ 


- وما هو الإجماع الذي يكفر مخالفه؟ 
ما القول الراجح في إمكان الإجماع الظني؟ 
ا 


القياس 

۷ - عرف القياس لغة واصطلاحاً مع شرح التعريف. 

- ما هي أركان القياس؟ 

- هل القياس دليل شرعي وما الدليل؟ 

٨۸‏ - ما هي شروط القياس؟ ومثل لكل قياس فاسد لفوات 
ا 

دار فعا ال فن د کل :به 

- عرّف كلا من قياس الشبه وقياس العكس ومثل لهما. 
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۹ ل 
التعارض 

48 ما هو التعارض وما أقسامه وكم حالة لكل قسم؟ 

ومثل . 
الترتيب بين الأدلة 

١‏ - إذا تعارضت الأدلة فما الحكم؟ 

واا ی يرجح ميق تفن ,الكقاك و ال ومن الإجماع 
ومن القياس؟ 


المفتي والمستفتي 
١‏ من هو المفتي؟ ومن هو المستفتي؟ ما هي شروط 
جواز الفتوى وشروط وجوبها؟ اذكر ما تعرفه من ذلك. 
- ما الذي يلزم المستفتي وما الذي ينبغى له؟ 
الاجتهاد 
لان هرق اهاد له و اطا 2 ومن اهو ال 
- وما حكم خطأ المجتهد؟ 
التقليد 
۳ _ عرف التقليد لغة واصطلاحاًء وما مواضع التقليد؟ 
وهل يشترط لجواز التقليد أن تكون المسألة من الفروع ولماذا؟ 
وما هو القول الراجح في ذلك» وما دليل رجحانه؟ 
- اذكر أنواع التقليد وحكم كل نوع» وهل المقلد عالم 
وما حكم فتواه؟ 
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الفهرس حبك 

E 
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الفهرس 

غم 8 
الموضوعات الصفحة 
مقدمة المؤلف O Sagan‏ 
O‏ أصول الفقه : تعريمه ASS‏ 0 0 
فائدة أصول الفقه 10 N E SC O‏ 
و الأحكام: أقسام الأحكام الشرعية مي E‏ 
الأحكام الوضعية 100[ 1[ [ 1[ 1001111( 


© الكلام : تعريفه و “““1[|1[1#[109ذ1[1[1[|!|!1|1[ 1[ 00000 
أقسام الكلام م اا ا O‏ 
الحقيقة والمجاز ONS SRR‏ 
9 الآمر: تعريفه - صيغ الامر اا ‏ الا الخا ا 01 
ما تقتضيه صيغة الأمر 708 ”*:إ 
ما لا يتم المأمور إلا به oT‏ ارب قو 
٥‏ النھی : تعريفه ACRES RASER‏ ااا 
ا 11111[ [ز[ [ [ [ [ [ O O‏ 
من يتغل :في الات بالأمر والنهي 000001110 
موانع التكليف اا OOOO‏ 
0 العام: تعريفه - صيغ العموم م ا ا E‏ 
العمل بالعام الس تح ناس E SRE GEGE‏ 
9 الخاص : تعريفه سسب ساباب بوب س سس ع سسا 
تروط الاسعناء مما من شح سور امل وا لتو امسق e‏ 





























2 الفهرس 


حدم ١١”‏ 
الموضوعات الصفحة 
0 المطلق والمقيد: تعريف المطلق ‏ تعريف المقيد ‏ العمل بالمطلق .... ٤٤‏ 
0 المجمل والمبين: تعريف المجمل A‏ 
توت ال 10100000( 
العفل «المحكل 100 
ه الظاهر والمؤول: تعريف الظاهر ‏ العمل بالظاهر CNS)‏ 
تعريف المؤول انك ستيب اسصطاطات سكا مكمه ممه الالو من ٠‏ 6117 
9 النسخ: تعريفه عع أ م ا ON‏ 
ما يمتنع نسخه حرف الما ار ل الجا للب سالط الما 07 
شروط النسخ 000020 0 ااا 
أقسام النسخ 21000000000 
حكمة النسخ 100000000000068 
© الأخبار: تعريف الخبر ا EN‏ 
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه O O‏ 
أقسام الخبر باعتبار طرقه 000 اا 0 
صيغ الأداء OY ena aaa‏ 
9 الإجماع : تعريفه E SASS SSSR SSR‏ 
أنواع الإجماع يه الب ا مح ا ل 
شروط الإجماع م ا U‏ 
9 القياس : تعريفه DA eae RRS‏ 
شروط القياس ا ا 
أقسام القياس 8 بب 1 1100000 
اا 111[ ز[ز[ [ [ [ 00 
قباس الکن ا ا 1 
© التعارض : تعريفه ا ما ف ل نسم قت لام ا م الم VO‏ 
٥‏ الترتيب بين الأدلة o‏ ل و ل CD‏ ا ود ل 
© المفتي والمستفتي: شروط الفتوى ا 1 
A٤ :‏ 














الفهرس يك 








— 0 ۳ 

الموضوعات الصفحة 
9 الاجتهاد: تعريفه - شروط الاجتهاد Aor acne‏ 
ما يلزم المجتهد 0000 اا 

9 التقليد: تعريفه - مواضع التقليد 0 ااا 0 
أنواع التقليد AAs esereke Rea‏ 
فتوى المقلد Alena aR‏ 
7 المراجع 00000000 
د أسئلة على المقرر eae‏ بب-ببذ0 0 0 
6١‏ 














